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 حقوق المرأة في القانون الدولي وآليات حمايتها

 إعداد الدكتورة : سعاد سالم المهدوي
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 المقدمة

نسان اقد أصبح ا تمام القانون الدولي بالفرد لإ،ن ا دل من وجود كل النظم القانونية  و ا      
بين البشر من أ م  ويعد مبدأ المساوات نسان.لإوحقوقه أمرا  طبيعيا  وبار الفرد موضوع كل حقوق ا

 مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان اي ارق بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللفية أو العقيدت،
وي  ب   ا المبدأ ،لى عدم التمييز بين الرجل والمرأت ل كااة مجالار اهيات. ،لا أن المكانة ال  تحظ  بها 

اسبة م  الدور ال ي تلعبه ل استمرار البشرية والمهام ال  المرأت واهقوق ال  تتمت  بها ليست دائما  متن
 تضطل  بها للحفاظ عل  نس  اهيات.

وتعد حقوق المرأت عموما  من الأمور الشائكة ال  صارر محل ا تمام اةتم  الدولي وال ي دع         
وق دون تمييز ،حيع ،لى حمايتها، كما نادا بتعزيز وض  المرأت ومساوا ا م  الرجل ل جمي  اهق

اعتمدر العديد من الصكوك الدولية ل   ا اةال ثم تم تشكيل لجان دولية  ار طاب  عالمي و،قليمي 
لرصد أوضاعها، و،نشاء آليار من أجل تطبي  اهقوق الإنسانية للمرأت مثل لجنة مركز المرأت ولجنة 

الدولية أو الإقليمية عل  حماية حقوق  .وأكدر   ه الاتفاقيار سواء1القضاء عل  التمييز ضد المرأت
المرأت من خيل آليار  ار طاب  مؤسسي وتشريعي حثت الدول الأطرال ل تل  الاتفاقيار عل  

 موائمة تشريعا ا الوطنية واقا  لما تن  عليه   ه الاتفاقيار .

الانسانية عل  اعتبار أنها  ويستمد موضوع بحثنا أ يته من الأ ية ال  تكتسبها المرأت ل استمرار       
المولد للحيات والمكون لاجيال ، و،نه لمن الضروري علينا معراة اهماية ال  وار ا القانون الدولي للمرأت 
واهقوق ال  يمنحها  ا والآليار ال  تساعد ا عل  تبوأ المكانة ال  تستحقها .  ا من جهة ومن جهة 

قوق المرأت ل الآونة الأخات خاصة ل ليبيا والدول العربية وال  زاد ايها أخرا نظرا  لي تمام المتزايد بح
                                                 

 - يقصد بمبدأ المساوات قانونا  أن القانون يطب  عل  الجمي  بدون تمييز بين طائفة وأخرا أو تمييز سواء بسبب الأصل
فية أو المركز الاجتماعي ل اكتسا  اهقوق وممارستها وتحمل الالتزامار وأدائها.وعدم التمييز أو الجنس أو الدين أو الل

يعيم المساوات أمام القانون والتساوي ل حمايته دون أي مفاضلة .ويشكل المبدأ أساس القانون الدولي هقوق الانسان 
وبالرغم من عدم  كر المرأت  التمييز ل جمي  اهالار. اقد جاءر المواوي  والاتفاقيار الدولية لتؤكد ح  المساوات وعدم

بشكل صريح ل الإعين العالمي هقوق الانسان أو ل الاتفاقيار الدولية للحقوق المدنية والسياسية أو الاتفاقية 
ل سياق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقااية ،،لا أن  جمي  الاتفاقيار تشمل المرأت بطريقة ضمنية 

المساوات. انظر كي  من  خالد مصطف  اهمي ،حقوق المرأت بين الاتفاقيار الدولية والشريعة الاسيمية والتشري  
، ومحمد علي صالح منصور ،اهقوق السياسية 2-4،   2117الوضعي ودراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدت ، 
 .499،   2144،  4ة الانتشار العربي، باور، طللمرأت ل الشريعة الإسيمية والقانون الدولي، مؤسس

 .1خالد مصطف  اهمي ، المرج  الساب ،    - 1
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اهراك السياسي لااتكاك وتفعيل اهقوق المعترل بها ل ،طار القانون الدولي. ومن  نا جاءر ،شكالية 
ة العامة البحع المتمثلة ل تحديد أنواع اهقوق ال  كفلها القانون الدولي وتحديدا  الاتفاقيار الدولي
 واااصة ال  ضمنت   ه اهقوق، والآليار ال  استحدوها القانون الدولي هماية تل  اهقوق. 

وللإجابة عن ،شكالية بحثنا قسمنا دراستنا ،لى مبحثين ،نعالج ل المبحع الأول الاتفاقيار الدولية 
فاقيار الدولية هماية حقوق المنظمة هماية حقوق المرأت ضمن مطلبين .نتعر  ل الأول منه ،لى الات

 المرأت بشكل عام ،ول المطلب الثاني نتناول الاتفاقيار الدولية اااصة المنظمة هقوق المرأت.

ول المبحع الثاني نعالج مختلف آليار حماية حقوق المرأت ل القانون الدولي ال  استحدوتها النصو  
ء الدولية والمطلب الأول  أو الإقليمية و عل  المستويين الدولية لمتابعة وترقية ممارسة حقوق المرأت سوا

العربي والإاريقي  ل المطلب الثاني، وسن ل  ،لى خاتمة سنتناول ايها أبرز النتائد ال  توصلنا ،ليها ل 
   ا البحع .

 المبحث الأول

 الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية حقوق المرأة

 ر الدولية العامة واااصة ال  عنيت بحقوق المرأت بشكل موجز .سنتناول ل   ا المبحع الاتفاقيا

 المطلب الأول

 الاتفاقيات الدولية العامة المنظمة لحقوق المرأة

 ناك بعض الاتفاقيار الدولية ال  نصت عل  اهماية  قبل ،نشاء منظمة الأمم المتحدت كان      
كانت اتفاقية لا اي حول التناقض ل القوانين ا لية المتعلقة بالزواج   4912القانونية للنساء. افي عام 

-4924-4941-4911والطيق والوصاية عل  القاصرين وتم تبيم اتفاقيار دولية ل الأعوام 
 نساء .حول مكااحة الاتجار بال 4915

وبعد انتهاء اهر  العالمية الثانية وما عانته شعو  العالم من ويير مدمرت راح ضحيتها المييين        
من البشر، وجد واضعوا ميثاق الأمم المتحدت ضرورت أن تقوم المنظمة بدور اعال ل را  مستوا المرأت 

وق المرأت ل العديد من الإعينار والعمل عل  حماية حقوقها. اعملت الأمم المتحدت عل  تثبيت حق
والبيانار والاتفاقيار ال  تولت ،عداد ا وعقد ا .وكان باكورت عملها الإعين العالمي هقوق الإنسان 

.ال ي ن  عل  أن  وولكل انسان ح  التمت  بجمي  اهقوق واهريار الواردت ل 4917الصادر عام 
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وأصدرر الأمم المتحدت العديد  .   1التمييز بسبب الجنسالإعين، دونما تمييز من أي نوع ،ولاسيما 
من الإعينار والتوصيار ل مجال حقوق المرأت وتولت عقد العديد من الاتفاقيار به ا ااصو  عل  

 النحو التالي .

 الفرع الأول

 اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة

  ه الاتفاقيار ح  المرأت بالتصويت والترشيح وتولي المناصب العامة ل الدولة، و ل  عل   أقرر     
 النحو التالي 

أولا  _حقوق النساء وأ ليتهن ل تقلد المناصب العامة  ل ،طار اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت 
 ،وتضمن ما يأتي  

 2اوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز._ للنساء ح  التصويت ل جمي  الانت ابار ،بشروط تس4

_ للنساء الأ لية ل أن ينت بن لجمي  ا يئار المنت بة بالاقتراع العام، المنشأت بمقتض  التشري  الوطيم 2
 3بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ،دون أي تمييز.

أ لية تقلد المناصب العامة وممارسة جمي  الوظائف العامة المنشأت بمقتض  التشري  الوطيم،  _ للنساء1
 4بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

 وتضمن اهقوق الآتية  4917وانيا  _،عين القضاء عل  التمييز ضد المرأت لعام 

ل اهقوق م  الرجل، يمثل ،جحااا  أساسيا  ويكون  _ ،ن التمييز ضد المرأت ،بلنكاره أو تقييده تساويها4
 5، انة للكرامة الإنسانية.

                                                 
 .4917  من الإعين العالمي هقوق الإنسان لعام 2المادت و - 1
  من اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت ال  اعتمدر وعرضت للتوقي  والتصدي  والانضمام بموجب قرار 4المادتو - 2

، 4951/يوليو/7، تاريخ بدء النفا  ل 4952/ديسمبر/21  المؤرخ ل 7-ود111الجمعية العامة لامم المتحدت رقم 
   .1واقا  لأحكام المادت و

 .4952اهقوق السياسية للمرأت لعام   من اتفاقية 2المادت و - 3
 .4952  من اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت لعام 1المادت و- 4
  من ،عين القضاء عل  التمييز ضد المرأت ال ي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدت رقم 4المادتو - 5

 .4917/نوامبر/7  المؤرخ ل 22-و د2211
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_ لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون ل تمت  أي ش   باهقوق السياسية وحقوق 2
 1المواطنة ل بلده ، خاصة ح  المشاركة ل الانت ابار بالاقتراع العام المتساوي والمسا ة ل اهكم.

_ تت   جمي  التدابا المناسبة ال  تكفل للمرأت عل  قدم المساوات م  الرجل ودون أي تمييز ل مجال 1
حقها ل التصويت ل جمي  الانت ابار ول ترشيح نفسها لجمي  ا يئار المنبثقة عن الانت ابار العامة 

ومباشرت جمي  الوظائف العامة .  وحقها ل التصويت ل جمي  الاستفتاءار العامة وتقلد المناصب العامة
 2وتكفل   ا اه  عن طري  التشري .

وباستعرا    ه الاتفاقيار يتضح اتفاقها جميعا  عل  ح  المرأت ل التصويت والمشاركة مثل الرجال 
وي  ب البعض ،لى أن تنفي  3واختيار من يمثلها ل اةالس النيابية وا لية دون قيد أو شرط أو تمييز.

فاقيار ال  تم التصدي  عليها من جانب الدول جاء متأخرا  .اما زالت المرأت تعاني من انكار حقها الات
.وتحتاج المرأت للكثا من الوقت لتتفهم أ ية دور ا 4ل التصويت بالرغم من التفيياار الكثات الواقعة
 وتسع  للتصويت ل الانت ابار وزيادت دور ا.

 الفرع الثاني

 قوق الاقتصادية للمرأةاتفاقيات الح

،الن 5اهقوق الاقتصادية    اهقوق ال   دل لإشباع حاجار الأاراد الاقتصادية واقا  ةهودا م
اهقوق المالية للمرأت مرتبطة بنشاطها الاقتصادي داخل اةتم . ومن بين تل  اهقوق سنتناول بليُاز 

 حقين  ا اه  ل العمل وح  التمل .

 

                                                 
 .4917عين القضاء عل  التمييز ضد المرأت لعام   من ،1المادت و - 1
 .4917  من ،عين القضاء عل  التمييز ضد المرأت لعام 7المادتو- 2
، 4،4994عبد الفييم محمود، حقوق المرأت ل القانون الدولي العام والشريعة الإسيمية ،دار النهضة العربية ،ط - 3
 51. 

ق  دور المرأت ل المشاركة ل اهيات السياسية وشفيل المقاعد ل اةالس لاش  أن الكثا من الدول تعاني من ن - 4
النيابية، عل  الرغم من كثرت النساء اليتي يتوجهن لصنادي  الانت ا  لإبداء رأيهن بشكل يفوق عدد الرجال، عبد 

 .51الفييم محمود، المرج  الساب ،   
دار وائل للنشر  ساسية ل القانون الدولي والشريعة الإسيمية،جابر ،برا يم الراوي، حقوق الانسان وحرياته الأ- 5

 .478،   2141، 2والتوزي ، عمان، ط
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 في العمل: أولا _ الح 

لقد ن  الاعين العالمي هقوق الانسان عل  ح  جمي  الأاراد دون تمييز ل العمل وحرية الاختيار 
 1بشروط عادلة ومرضية ودون التمييز ل أجر متساو للعمل.

وأعط  ،عين القضاء عل  التمييز ضد المرأت للمرأت اه  ل العمل وحرية اختيار المهنة والترقية ل العمل، 
واه  ل تقاضي المكااآر واجراءار الأجر وحقها ل التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين ضد 

 2البطالة أو المر .

وكان لمنظمة العمل الدولية الفضل ل وض  كثا من المبادئ ال  نصت عليها ل اتفاقيا ا العديدت، امن 
تتعل  بالمرأت بصفة رئيسية أو وانوية وال   اتفاقية 42اتفاقية صادرت عن   ه المنظمة،  ناك  412جملة 

  دل عامة ،لى تكريس مبدأ المساوات والقضاء عل  أشكال التمييز ل العمل.

وقد منحت الاتفاقيار الدولية للمرأت الريفية بعض اهقوق ال  تساعد ا عل  الوقول عل  قدم المساوات 
من اتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت ، وض  المرأت  41م  الرجل ،ا صّت المادت 

                                                 
   من الاعين العالمي هقوق الانسان .21المادت و - 1
تت   جمي  التدابا المناسبة لكفالة  -4   4917  من اعين القضاء عل  التمييز ضد المرأت لسنة 41تن  المادت و- 2

-تمت  المرأت المتزوجة أو غا المتزوجة بحقوق مساوية هقوق الرجل ،ل ميدان اهيات الاقتصادية والاجتماعية ، ولاسيما  أ
ح  تقاضي  -ة أو أي سبب آخر ل تلقي التدريب المهيم ول العمل.  اه  دون تمييز بسبب اهالة الاجتماعي

ح  التمت  بالإجازار  -مكااأت مساوية لمكااأت الرجل والتمت  بمعاملة متساوية عن العمل  ي القيمة المساوية. ج
أو الشي وخة أو غا المداوعة الأجر وبالاستحقاقار التقاعدية والضمانار الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة، أو المر ، 

 ح  تقاضي التعويضار العائلية عل  قدم المساوات م  الرجل . - ل  من أسبا  العجز عن العمل. د
 -  الاتفاقية رقم  -2. 4925بشأن المساوات ل المعامير لسنة  49الاتفاقية رقم  -4  ه الاتفاقيار تتمثل ل

بشأن التمييز ل  444الاتفاقية رقم  -1. 4954وية لسنة بشأن المساوات ل الأجور عن عمل  ا قيمة مسا 411
بشأن المساوات ل المعامير و الضمان الاجتماعي   448الاتفاقية رقم  -1. 4958مجال الاست دام والمهنة لسنة 

الاتفاقية رقم  -1. 4978بشأن العيقار المهنية ل الوظيفة العمومية لسنة  454الاتفاقية رقم  -5. 4912لسنة 
. أما  4981بشأن ،تاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من  وي المسؤولية العائلية لسنة  451

بشأن الأمومة لسنة  1الاتفاقية رقم  -4الاتفاقيار الباقية اه  تتعر  ،لى خصوصية وض  المرأت العاملة و    
بشأن تشفييل النساء  14الاتفاقية رقم  -1. 4949 لسنة بشأن تشفييل النساء ليي   1الاتفاقية رقم  -2. 4949

الاتفاقية رقم -5. 4915حول تشفييل النساء تحت الأر  لسنة  15الاتفاقية رقم  -1. 4911ليي  ومعدلة  لسنة 
بشأن حماية الأمومة ومعدلة  لسنة  411الاتفاقية رقم  -1. 4918حول تشفييل النساء ليي  ومعدلة  لسنة  89

4952. 
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ء عل  التمييز ضد المرأت الريفية والمشاكل ال  تواجهها، ل ل  عل  الدول اجا  جمي  التدابا للقضا
الريفية ل المناط  الريفية ، وبوجه خا  ح  المشاركة ل وض  وتنفي  مخط  اجتماعي والوصول ،لى 
تسهيير العناية الصحية واهصول عل  جمي  أنواع التدريب والتعليم، والتمت  بظرول معيشية 

 1ميئمة.

 ثانيا  _ الح  في التملك :

عين العالمي هقوق الانسان أن لكل ش   ح  التمل  بمفرده أو بالاشتراك من الا 47اعترات المادت 
م  غاه، ولا يُوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ، واه  ل الملكية لا يفرق بين الرجل والمرأت، سواء كانت 
د ناتجة عن عمله أو استثماره لأمواله أو نتجت عن حصوله من الفيا عل  ،رة أو  بة، والملكية تساع
 2الانسان عل  ،شباع حاجاته الأساسية، واستمراره ل الوجود و،شباع حاجار الآخرين المتعاملين معه .

اقرت  1وأكدر كااة الاتفاقيار الدولية عل  مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأت ل اهقوق، اتن  المادت 
تمل  و،دارت ما تملكه ، والتمت  به عل  ح  المرأت ل ال 4917/ أ من ،عين التمييز ضد المرأت لسنة 4

 وح  التصرل ايه ، ووراوتها بما ل  ل  الأموال ال  تمت حياز ا أوناء الزواج .

 المطلب الثاني

 الاتفاقيات الدولية الخاصة المنظمة لحقوق المرأة

نظمت حقوق المرأت  من أ م الاتفاقيار الدولية ال  4979تعد اتفاقية حقوق المرأت المعقودت عام      
 و   اتفاقية شاملة لجمي  حقوق المرأت وتعد أساسا  ليتفاقيار الدولية الأخرا.

وو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عل   :وقد عرات الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأت بأنه     
قوق الانسان واهريار أساس الجنس ويكون من آواره أو أغراضه، تو ين أو ،حباط الاعترال للمرأت بح

الأساسية ل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقااية والمدنية أو ل أي ميدان آخر، أو 

                                                 
 .418خالد مصطف  اهمي ، المرج  الساب ،    - 1
تعترل  -4عل  أن   وو  4979من اتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت سنة  45تن  المادت  - 2

ولة تمنح الدول الأطرال المرأت ل الشؤون المدنية أ لية قانونية مما -2الدول الأطرال للمرأت بمساوات الرجل أمام القانون . 
لأ لية الرجل، وتساوي بينها وبينه ل طرل ممارسة تل  الأ لية، وتكفل للمرأت بشكل خا  حقوقا  مساوية هقوق 

 الرجل ل ،برام عقود ،دارت الممتلكار، وتعاملها عل  قدم المساوات ل جمي  مراحل الاجراءار القضائية.  .
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تو ين أو ،حباط تمتعها به ه اهقوق أو ممارستها  ا، بصرل النظر عن حالتها الزوجية وعل  أساس 
 1المساوات بينها وبين الرجل.  .

 وق المرأت ال  جاءر بها   ه الاتفاقية و ل  عل  النحو التالي سول نتناول أ م حق

 الفرع الأول

 المساواة في الحقوق والتشريعات الوطنية

 تتعهد الدول عل  تحقي  المساوات من خيل مايلي  

 _ الن  عل  مبدأ المساوات بين الرجل والمرأت ل دساتا ا الوطنية أو تشريعا ا المناسبة الأخرا. وأن
تن  تشريعا ا عل  العقوبار اااصة هظر كل تمييز ضد المرأت، وار  حماية قانونية هقوق المرأت عل  
قدم المساوات م  الرجل، وضمان اهماية الفعالة للمرأت، عن طري  ا اكم  ار الاختصا  والمؤسسار 

 العامة الأخرا بالبلد، من أي عمل تمييزي.

تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأت ،وكفالة تصرل السلطار والمؤسسار _ الامتناع عن مباشرت أي عمل 
العامة بما يتف  و  ا الالتزام، واجا  التدابا المناسبة للقضاء عل  التمييز ضد المرأت من جانب أي 

 ش   أو منظمة أو مؤسسة.

طال الوض  القائم من القوانين _ اجا  جمي  التدابا المناسبة ، بما ل  ل  التشريعي منها، لتفييا أو ،ب
والأنظمة والأعرال والممارسار ال  تشكل تمييزا  ضد المرأت. و،لفياء جمي  الأحكام الجزائية الوطنية ال  

  2تشكل تمييزا  ضد المرأت.

_تت   الدول ل جمي  الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقااية، كل 
 المناسبة، بما ل  ل  التشريعي منها لكفالة تطور المرأت وتقدمها الكاملين.و ل  لتضمن  ا التدابا

ولا يعد اجا  3ممارسة حقوق الإنسان واهريار الأساسية والتمت  بها عل  أساس المساوات م  الرجل.

                                                 
رضت للتوقي  والتصدي  والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة   من اتفاقية حقوق المرأت ال  اعتمدر وع4المادتو- 1

، حسب 4984/سبتمبر/1، وتاريخ بدء النفا  ل 4979/ديسمبر/48المؤرخ ل  481/ 11لامم المتحدت رقم 
 .27أحكام المادت 

نساني، مجلة مركز بحوة أحمد أبو الواا ،حماية النساء ل ،طار القانون الدولي الإنساني، مؤتمر القانون الدولي الإ - 2
 .51،   2117، 22الشرطة بأكاديمية مبارك لامن ، العدد 
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ييزا  بالمعنى ال ي تأخ  الدول تدابا خاصة مؤقتة تستهدل التعجيل بالمساوات الفعلية بين الرجل والمرأت تم
به   ه الاتفاقية ، ولكنه يُب ألا يستتب  ، عل  أي نحو الإبقاء عل  معايا غا متكاائة أو منفصلة ،  
كما يُب وقف العمل به ه التدابا م  تحققت أ دال التكااؤ ل الفر  والمعاملة .ولا يعد اجا  

  ل  تل  التدابا الواردت ل   ه الاتفاقية ، ،جراءا  الدول تدابا خاصة تستهدل حماية الأمومة، بما ل
 1تمييزيا .

_ تت   الدول جمي  التدابا المناسبة للقضاء عل  التمييز ضد المرأت ل اهيات السياسية والعامة للبلد، 
 وتتمت  المرأت، عل  قدم المساوات م  الرجل، اه  ل  

العامة،والأ لية لينت ا  لجمي  ا يئار ال  ينت ب التصويت ل جمي  الانت ابار والاستفتاءار 
أعضائها بالاقتراع العام، والمشاركة ل صياغة سياسة اهكومة ول تنفي    ه السياسة، ول شفيل 
الوظائف العامة، وتأدية جمي  المهام العامة عل  جمي  المستويار اهكومية.والمشاركة ل أية منظمار 

،ضااة  ،لى اجا  كل التدابا ال  تكفل للمرأت 2باهيات العامة والسياسية للبلد. وجمعيار غا حكومية  تم
 3ارصة تمثيل حكومتها عل  المستوا الدولي والاشتراك ل أعمال المنظمار الدولية.

وعل  الرغم من القواعد ال  وضعها القانون الدولي هماية المرأت النها لا تزال تعاني من الاضطهاد 
 ل العديد من الدول وخاصة العربية منها .والعنف 

 الفرع الثاني

 حقوق المرأة الاجتماعية

 وتتمثل   ه اهقوق ل 

   أولا  _ ح  الجنسية

تمنح المرأت حقوقا  مساوية هقوق الرجل ل اكتسا  جنسيتها أو تفييا ا أوالإحتفاظ بها. وتضمن بوجه 
فييا الزوج لجنسيته أوناء الزواج، أن تتفيا تلقائيا  جنسية خا  ألا يترتب عل  الزواج من أجنبي ،أو عل  ت

الزوجة، أو أن تصبح بي جنسية، أو أن تفر  عليها جنسية الزوج .وتمنح الدول للمرأت حقا  مساويا  
 ه  الرجل ايما يتعل  بجنسية أطفا ا.

                                                 
 .4979  من اتفاقية حقوق المرأت لعام 1المادت و - 1
 .4979  من اتفاقية حقوق المرأت لعام 7المادت و - 2
 .4979رأت لعام   من اتفاقية حقوق الم8المادت و - 3
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 ثانيا  _ ح  المرأة في التعليم :

اء عل  التمييز ضد المرأت لكي تكفل  ا حقوقا  مساوية هقوق تت   الدول جمي  التدابا المناسبة للقض
 الرجل ل ميدان التربية ، وبوجه خا  لكي تكفل، عل  أساس المساوات بين الرجل والمرأت  

_شروط متساوية ل التوجيه الوظيفي والمهيم، والالتحاق بالدراسار واهصول عل  الدرجار العلمية ل 
اختيل ائا ا، ل المناط  الريفية واهضرية عل  السواء ، وتكون   ه المساوات  المؤسسار التعليمية عل 

مكفولة ل مرحلة اهضانة ول التعليم العام والتقيم والمهيم والتعليم التقيم العالي، وك ل  ل جمي  أنواع 
 التدريب المهيم.

 ير المدرسين، ول نوعية المراا  _ التساوي ل المنا د الدراسية ، ول الامتحانار، ول مستويار مؤ 
 والمعدار الدراسية.

_القضاء عل  أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأت ل جمي  مراحل التعليم بجمي  أشكاله، عن 
طري  تشجي  التعليم الم تل ، وغاه من أنواع التعليم ال  تساعد ل تحقي    ا ا دل، ولاسيما عن 

 الدراسة والبرامد المدرسية وتكييف أساليب التعليم.طري  تنقيح كتب 

_ التساوي ل ار  اهصول عل  المنح والإعانار الدراسية الأخرا. والتساوي ل ار  الإاادت من 
برامد مواصلة التعليم. بما ل  ل  تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي .وخفض معدلار ترك الطالبار 

ار والنساء اليئي تركن المدرسة قبل الأوان والتساوي ل ار  المشاركة للدراسة، وتنظيم برامد للفتي
النشطة ل الألعا  الرياضية والتربية البدنية ، واهصول عل  معلومار تربوية محددت تساعد عل  كفالة 

 1صحة الأسر وراا ا، بما ل  ل  المعلومار والإرشادار ال  تتناول تنظيم الأسرت .

 ثالثا  _ ح  المرأة في العمل :

تت   الدول جمي  التدابا المناسبة للقضاء عل  التمييز ضد المرأت ل ميدان العمل لكي تكفل  ا عل  
 أساس المساوات بين الرجل والمرأت، نفس اهقوق ولاسيما  

ة ،بما ل  ل  تطبي  _اه  ل العمل بوصفه حقا  وابتا  لجمي  البشر ،واه  ل التمت  بنفس ار  العمال
 معايا اختيار واحدت ل شئون الاست دام .
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_اه  ل حرية اختيار المهنة ونوع العمل، واه  ل الترقية والأمن عل  العمل ول جمي  مزايا وشروط 
اادمة ،واه  ل تلقي التدريب و،عادت التدريب المهيم، بما ل  ل  التلم ت اهراية والتدريب المهيم 

دم والتدريب المتكرر، واه  ل المساوات ل الأجر ،بما ل  ل  الاستحقاقار واه  ل المساوات ل المتق
 المعاملة ايما يتعل  بالعمل  ي القيمة المساوية، وك ل  المساوات ل المعاملة ل تقييم نوعية العمل .

  والعجز والشي وخة وغا _اه  ل الضمان الاجتماعي، ولاسيما ل حالار التقاعد والبطالة والمر 
 ل  من حالار عدم الأ لية للعمل، وك ل  اه  ل ،جازت مداوعة الأجر ،واه  ل الوقاية الصحية 

 وسيمة ظرول العمل ،بما ل  ل  حماية وظيفة الإنجا  .

_حظر الفصل من اادمة بسبب اهمل أو ،جازت الأمومة والتمييز ل الفصل من العمل عل  أساس 
ة الزوجية ،م  ار  جزاءار عل  الم الفين ،و،دخال نظام ،جازت الأمومة المداوعة الأجر أو اهال

 المشفوعة بمزايا اجتماعية مماولة دون اقدان للعمل الساب  أو لاقدمية أو للعالاوار الاجتماعية .

ا  دوريا  ل ضوء _يُب أن تستعر  التشريعار الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة به ه المادت استعراض
 1المعراة العلمية والتكنولوجية وأن يتم تنقيحها أو ،لفياؤ ا أو توسي  نطاقها حسب الاقتضاء.

_يُب عدم ،جبار المرأت عل  القيام بأعمال لا تنسجم وشراها وقيمها. وينبفيي ا ااظة عل  القيم 
 .2الأخيقية والإنسانية

 رابعا _ الرعاية الصحية :

  التدابا المناسبة للقضاء عل  التمييز ضد المرأت ل ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تت   الدول جمي
تضمن  ا، عل  أساس المساوات بين الرجل والمرأت،واهصول عل  خدمار الرعاية الصحية ،بما ل  ل  

 اادمار المتعلقة بتنظيم الأسرت 

ل للمرأت خدمار مناسبة ايما يتعل  باهمل تكفل الدو 3  من   ه المادت4_بالرغم من أحكام الفقرتو
والولادت واترت ما بعد الولادت، موارت  ا خدمار مجانية عند الاقتضاء ،وك ل  تفي ية كااية أوناء اهمل 

 والرضاعة.

                                                 
 .4979  من اتفاقية حقوق المرأت لعام 44المادت و - 1
سند حسن سعد، اهماية الدولية ه  الانسان ل السيمة الجسدية "دراسة مقارنة ل ظل أحكام الشريعة  -2

 . 111،  4999، 4الإسيمية ومدا   ه اهماية ل مصر"، دار النهضة العربية، القا رت، ط
 .4979  من أحكام اتفاقية حقوق المرأت لعام 42المادت و - 3
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 خامسا _ حقوق المرأة الريفية:

 ه خا  اه  ل تض  الدول ل اعتبار ا المشاكل اااصة ال  تواجهها المرأت الريفية، وتكفل  ا بوج

 _المشاركة ل وض  تنفي  الت طي  الإنمائي عل  جمي  المستويار .

_الوصول ،لى تسهيير العناية الصحية الميئمة، بما ل  ل  المعلومار والنصائح واادمار المتعلقة 
 بتنظيم الأسرت.

 _الاستفادت بصورت مباشرت من برامد الضمان الاجتماعي.

ع التدريب والتعليم، الرسمي وغا الرسمي، بما ل  ل  ما يتصل منه بمحو الأمية _اهصول عل  جمي  أنوا 
 الوظيفي.

_تنظيم جماعار المساعدت ال اتية والتعاونيار من أجل اهصول عل  ار  اقتصادية مكاائة لفر  
 عية.الرجل عن طري  العمل لدا الفيا أو العمل هسابهن ااا  ،والمشاركة ل جمي  الأنشطة اةتم

_ارصة اهصول عل  الإئتمانار والقرو  الزراعية،وتسهيير التسوي ، والتكنولوجيا المناسبة ، 
والمساوات ل المعاملة ل مشاري  ،صيح الأراضي والإصيح الزراعي وك ل  ل مشاري  التوطين الريفي، 

ية والإمداد بالكهرباء والتمت  بظرول معيشية ميئمة،ولاسيما ايما يتعل  بالإسكان والمراا  الصح
  1والماء.

 سادسا _ أهلية المرأة :

_تعترل الدول للمرأت بالمساوات م  الرجل أمام القانون. وتمنح الدول المرأت ل الشؤون المدنية ، أ لية 
قانونية مماولة لأ لية الرجل، وتساوي بينها وبينه ل ار  ممارسة تل  الأ لية .وتكفل للمرأت بوجه 

مساوية هقوق الرجل ل ،برام العقود و،دارت الممتلكار وتعاملها عل  قدم المساوات ل  خا ، حقوقا  
 جمي  مراحل الاجراءار القضائية .

                                                 
 .4979ام اتفاقية حقوق المرأت لعام   من أحك41المادت و - 1
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_ تتف  الدول عل  اعتبار جمي  العقود وسائر أنواع الصكوك اااصة ال  يكون  ا أور قانوني يستهدل 
وتمنح الدول الرجل والمرأت نفس اهقوق ايما يتعل  اهد من الأ لية القانونية للمرأت باطلة ولاغية، 

 1بالتشري  المتصل بحركة الأش ا  وحرية اختيار محل سكنا م و،قامتهم .

 سابعا  _ح  المرأة في الزواج:

تت   الدول جمي  التدابا المناسبة للقضاء عل  التمييز ضد المرأت ل كااة الأمور المتعلقة بالزواج 
 العائلية، وبوجه خا  تضمن، عل  أساس المساوات بين الرجل والمرأت  والعيقار 

 _ نفس اه  ل عقد الزواج، وحرية اختيار الزوج، ول عدم عقد الزواج ،لا برضا ا اهر الكامل.

_ نفس اهقوق والمسؤوليار بوصفهما أبوين، بفيض النظر عن حالتهما الزوجية، ل الأمور المتعلقة 
 جمي  الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.بأطفا ما ول 

لكي الزوجين ايما يتعل  بملكية وحيازت الممتلكار والإشرال عليها و،دار ا والتمت  بها  _ اه 
والتصرل ايها، سواء بي مقابل أو مقابل عو . ولا يكون اطوبة الطفل أو زواجه أي أور قانوني، 

ل تسجيل وتت   جمي  الاجراءار الضرورية، بما ل  ل  التشريعي منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجع
 2الزواج ل سجل رسمي أمرا  ،لزاميا  .

وعل  الرغم من الوعي القانوني والسياسي والاجتماعي للمجتم  الدولي ، وعقد العديد من الاتفاقيار 
الدولية ال  تضمن حقوق المرأت كما أشرنا ،لى  ل  مسبقا ، الن   ه الاتفاقيار لا تزال بدون ،لزام تلزم 

وقها كااة.،  تشا التقارير الدولية الصادرت عن المنظمار الدولية ، عن مدا ما الدول بمنح المرأت حق
تتعر  له المرأت من قتل وتع يب واغتصا  بسبب اهرو  الدولية والأ لية المنتشرت ل العالم.و  ا ما 

الجهل يدل عل  أن التطور ال ي يشهده العالم قد حجب عن تطور المرأت اي يزال انتهاك حقوق المرأت و 
 والت لف والأمية تعم أرجاء العالم .
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 المبحث الثاني

 آليات حماية حقوق المرأة في القانون الدولي

لقد حظيت مسألة حقوق المرأت بالكثا من الدعم من كااة التنظيمار الدولية، سواء العالمية أو 
حماية حقوق المرأت عل  الإقليمية.وسول نتناول   ه الآليار من خيل مطلبين عل  التوالي، آليار 

 المستوا الدولي والمطلب الأول ، ثم آليار حماية حقوق المرأت عل  المستوا الإقليمي والمطلب الثاني  .

 آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدولي:المطلب الأول

ق المرأت خاصة تعتبر المنظمار الدولية من الضمانار ا امة ال  تكفل حقوق الإنسان ل العالم ، وحقو 
،اقد سعت منظمة عصبة الأمم من  ،نشائها ،لى ،ييء أ ية لمركز المرأت ل العالم والدااع عن حقوقها 
المدنية والاجتماعية والسياسية، وقد تبنت منظمة الأمم المتحدت نفس المبدأ من  ،نشائها ، اصاغت 

أر العديد من المنظمار ، وقد سا م اةلس العديد من الاتفاقيار الدولية لمن  التمييز ضد المرأت وأنش
الاقتصادي والاجتماعي التاب  لمنظمة الأمم المتحدت ل التنسي  بين المنظمار الدولية ل مجال حقوق 
الإنسان.لكن التنظيمار العالمية ال  عنيت بحماية المرأت وترقية ممارسة حقوقها كثات سن كر البعض منها 

 ايما يلي 

 أجهزة منظمة الأمم المتحدة: الفرع الأول

لقد دعت منظمة الأمم المتحدت ،لى حماية وتعزيز حقوق الانسان عل  مستوا جمي  ا اال الدولية، 
وكفالة عدم التمييز بين الرجل والمرأت، وقد   ه المنظمة من ضمن أولويا ا كفالة حماية حقيقية هقوق 

 1المرأت من خيل أجهز ا الم تلفة.

                                                 
عل  الن  الكامل لإعين ومنهاج بكين المنبث  عن المؤتمر العالمي الراب  المعيم بالمرأت المنعقد ل بكين ل  للإطيع - 1

، انظر  موق  جامعة مينيسوتاو مكتبة حقوق الانسان  عل  الانترنت  4995/سبتمبر/45
https://www.umn.edu/humanrts/Arabic/Becijing Declpl.html   ن  منهاج  ،21/1/2145بتاريخ

عل  ضرورت تحسين القدرار المتاحة لمؤسسار منظمة الأمم المتحدت من أجل الاضطيع  119و 117ل الفقرتين  4995بكين لعام 
 تجديد بمسؤوليا ا والتنسي  ايما بينها لتنفي  منهد العمل م  الإاادت من خبرا ا وطرائ  عملها ل تعزيز النهو  بالمرأت، وتدعو اهاجة ،لى

،صيح وتنشي  مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدت .ويشمل   ا استعرا  وتعزيز استراتيجيار وطرائ  عمل الآليار الم تلفة ل الأمم و 
المتحدت للنهو  بالمرأت من أجل ترشيد مهامها ل مجال ،سداء المشورت واهفز عل  التنفي  والرصد وتدعيمها عند الاقتضاء ايما يتعل  

لوكالار العاملة ضمن التيار الرئيسي، ومن المهم وجود وحدار للمرأت/نوع الجنس ، بما يكفل اعالية الدمد ل التيار الرئيسي با يئار وا
و،ن كان الأمر يستلزم ك ل  المزيد من تطوير الاستراتيجيار للحيلولة دون حدوة  ميش بفيا قصد بدلا  من دمد أبعاد نوع الجنس 

 جمي  العمليار. ضمن التيار الرئيسي ل 
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 أولا _ الجمعية العامة :

تعتبر الجمعية العامة ا يئة التمثيلية الرئيسية ل الأمم المتحدت و   الجهاز المركزي ال ي يمثل ايه جمي  
يعر  عليها ل كل دورت عدد من البنود المتعلقة بحقوق  4915الدول ومن  بداية انعقاد ا سنة 

، 4918ة عل  الاعين العالمي هقوق الانسان سنة الانسان.ومن  أن صوتت الجمعية العامة بالأغلبي
 بدأ الارتباط الواضح بين الجمعية العامة وحماية مبادئ حقوق الانسان.

وتقوم الجمعية العامة بدراسار وتقدم توصيار بقصد ،نماء التعاون الدولي ل ش  الميادين والمساعدت ل 
لعرق أو الجنس أو اللفية أو الدين وبدون تفرقة بين تطبي  حقوق الانسان لكااة الناس دون تمييز بسبب ا

 1الرجال والنساء.

وكان من أ م القرارار ال  اج  ا الجمعية العامة ل شأن حماية حقوق الانسان الاعين العالمي هقوق 
، واتفاقية 4917، و،عين القضاء عل  جمي  أنواع التمييز ضد المرأت المعتمد ل 4918الانسان ل 

 .4971اء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت سنة القض

 ثانيا  _ المجلس الاقتصادي والاجتماعي :

يعتبر اةلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزت التابعة لمنظمة الأمم المتحدت ويقوم بعمله تحت 
تعلقة بانتهاك حقوق ،ويُوز له أن يرا  توصيار ،لى الجمعية العامة ل المسائل الم 2،شرال الجمعية العامة

الانسان، ،لا أنه قد يقوم اةلس بنفسه ل البحع ل بعض القضايا المتعلقة بحقوق الانسان و،يُاد 
 اهلول  ا من خيل ،نشاء لجان مت صصة تعد تقارير خاصة عن المواضي  قيد البحع.

ه اةلس لتطبي  خطة عمل ، والدور ال ي يقوم ب4995وبعد انعقاد المؤتمر العالمي للمرأت ببكين سنة 
بيجين ،بالإشرال عل  عمليار التنسي  عل  صعيد المنظومة الأممية لتنفي  خطة العمل م  طرح 
توصيار ل   ا المضمار.حيع يستعر  اةلس تنفي  منهاج العمل م  ،عطاء الاعتبار لتقارير لجنة 

  3مركز المرأت والتنسي  م  اللجان  ار الصلة.

 

 
                                                 

   من ميثاق الأمم المتحدت .41المادت و - 1
 من ميثاق الأمم المتحدت . 71،لى  11انظر بشأنه المواد من  - 2
 .141،عين ومنهاج عمل بكين ، المرج  الساب ، الفقرت  - 3
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 الفرع الثاني

 اللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة

 ناك مجموعة من اللجان التابعة  يئار مختلفة تقوم بالتنسي  بين الدول الأعضاء ل تل  ا يئار 
نتائجها  ومنظمة الأمم المتحدت ل أداء عملها للحد من التمييز ال ي يطال المرأت بجمي  أشكاله،وتعر 

ل مجال حماية حقوق المرأت ومدا مراعات الدول   ه اهقوق عل  المنظمة الدولية .وتتمثل   ه اللجان 
 ل الآتي 

 أولا  _لجنة حقوق الانسان:

 تقدم   ه اللجنة توصيار ومقترحار وتقارير هماية حقوق الانسان ل المسائل التالية  

 الانسان._ ،عداد لائحة دولية هقوق 4

_ ،صدار تصريحار أو اتفاقيار دولية بشأن اهريار المدنية والأنظمة اااصة بالمرأت وحرية النشر 2
 والأنظمة المشابهة.

 _ حماية الأقليار .1

_ من  التمييز والامتيازار القائمة عل  عنصر الجنس واللفية أو الدين وأي مسألة أخرا تتعل  بحقوق 1
 1رار ال   كرر أعيه.الانسان لم تتضمنها الفق

وتجتم    ه اللجنة مرت واحدت ل السنة ،وتقوم باجا  ،جراءار و،عداد مشاري  صكوك دولية تتعل  
بحقوق الانسان لتعرضها عل  الجمعية العامة لامم المتحدت. كما تقوم   ه اللجنة بالتحقي  ل المسائل 

قتصادي والاجتماعي وال  يشتبه أن تشكل ال  تعر  عليها من طرل الجمعية العامة واةلس الا
 انتهاكا  صارخا  هقوق الانسان.

                                                 
 -  تعالج القضايا المتعلقة من قبل اةلس الاقتصادي والاجتماعي ،لتكون ا يئة الرئيسية ال   4911أنشأر سنة

دولة ،كما تضمن ممثلين من أعضاء الأمم المتحدت ال ين  12عضو يمثلون  12بحقوق الانسان. وتتكون اللجنة من 
يدعون هضور المناقشار والأش ا  ال ين يمثلون حكوما م ويحضرون بصفة مراقبين وممثلين عن الوكالار المت صصة 

ليجئين ،وممثلي المنظمار غا اهكومية ،ومراقبين عن مجلس أوروبا ومراقبين عن لجنة  وممثلين عن ،دارت اللجنة العليا
حقوق الانسان للدول الأمريكية ومنظمة الوحدت الأاريقية وجامعة الدول العربية...،ي، وتؤخ  القرارار بأغلبية 

 الأعضاء اهاضرين .
 .71جابر ،برا يم الراوي ، المرج  الساب  ،   - 1
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وح  تقوم اللجنة بعملها عل  أكمل وجه قامت بلنشاء عدد من ا يئار الفرعية، أ ها اللجنة الفرعية 
 1لمن  التمييز وحماية الأقليار.

 ثانيا  _ اللجنة الخاصة بوضع المرأة :

، أي ل 4911سين حقوق المرأت أنشأر اللجنة اااصة بوض  المرأت سنة من أجل ،عداد توجيهار لتح
عضوا  يمثل كل واحد منهم دولته وليس ش صه، من  12الدورت الثانية لامم المتحدت. واشتملت عل  

الدول الأعضاء ل الأمم المتحدت ،ويتم انت ابهم لمدت وية سنوار ويراع  أوناء الانت ا  التوزي  
عادل بين الدول الأعضاء ل الأمم المتحدت كما  و اهال ل لجنة حقوق الانسان .وكانت الجفيرال ال

تجتم    ه اللجنة مرت كل عامين وتعقد اجتماعا ا ل نيويورك أو جنيف وقد تعدل   ا الوض  سنة 
 2لتصبح اجتماعا ا تعقد ل ايينا. 4981

ل النهو  بالمرأت ل اةالار الاقتصادية ووكل للجنة مهمة ،عداد التوصيار والتقارير عن وسائ
والسياسية والمدنية والتربوية ، كما طلب ،لى اللجنة أن ترا  توصيار ،لى اةلس بشأن المشكير 
العاجلة ال  تستدعي انتبا ا  اوريا  ل ميدان حقوق المرأت ،بفيية تطبي  المبدأ الداعي ،لى المساوات بين 

وقد عملت اللجنة اااصة بوض  3وأن تقدم اقتراحار لتفعيل   ه التوصيار.الرجل والمرأت ل اهقوق ، 
المرأت عل  التنسي  بين لجان أخرا لمنظمار دولية و،قليمية مثل لجنة المرأت العربية ،والمنظمة الأاريقية 

 للمرأت .

 على التمييز ضد المرأة : ثالثا  _لجنة القضاء

للجمعية العامة لامم المتحدت بواسطة اةلس الاقتصادي تلتزم   ه اللجنة بتقد  تقرير سنوي 
  من اتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت،  24والاجتماعي طبقا  لما نصت عليه المادت و

                                                 
للجنة الفرعية لمن  التمييز وحماية الأقليار التابعة للجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ا - 1

عضو يختارون من قبل لجنة حقوق  21وتتكون من  4917أنشأ ا لجنة حقوق الانسان ل اجتماعها الأول سنة 
 .72لسنة ، جابر ،برا يم الراوي ،المرج  الساب  ،   أسابي  ل ا 1سنوار، تجتم  بشكل دوري لل  1الانسان لمدت 

 .479خالد مصطف  اهمي ، المرج  الساب  ،   - 2
جعفر عبد السيم ،" المرأت واهيات العامة ل المواوي  والاتفاقيار الدولية" ،المرأت العربية ل اهيات العامة والسياسية،  - 3

 .78،   2142،القا رت،  منشورار المنظمة العربية للتنمية الإدارية
 - وكانت اللجنة تتكون  4971أنشأر   ه اللجنة بموجب اتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت سنة

عضو ينت بون من بين مواطيم  11عضوا ، عند بداية سريان الاتفاقية ، وارتف  العدد ليصل ،لى  48ل البداية من 
 ر بصفتهم الش صية م  مراعات التوزي  الجفيرال العادل.الدول الأعضاء لمدت أرب  سنوا
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و ا أن تقدم مقترحار وتوصيار عامة بناءا  عل  المعلومار والدراسار المقدمة من الدول الأطرال، 
جها ضمن التقرير م  تعليقار الدول ،ن وجدر، ويحيل الأمين العام تل  التقارير وال  يمكن أن تدر 

 1للجنة اااصة بمركز المرأت لإعيمها بها.

  من الاتفاقية الم كورت النه يح  للجنة أن تدعو الوكالار المت صصة ،لى تقد  22وطبقا  لن  المادت و
  ل نطاق أعما ا وقد صدر البروتوكول الاختياري الملح  تقارير عن تنفي  الاتفاقية ل اةالار ال  تق

،وال ي أكد عل  أن  49992/أكتوبر/9باتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت بتاريخ 
تدين أي تمييز ضد المرأت ، ويضمن  4971اتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت لسنة 

وقها دون تمييز وعل  قدم المساوات بينها وبين الرجل، وألزم البروتوكول الدول حصول المرأت عل  جمي  حق
الأطرال بالالتزام باجا  جمي  التدابا لضمان عدم تعر  الأاراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة 

اللجنة وعيقتها  أو التر يب نتيجة اتصا م باللجنة بموجب البروتوكول. وقد حدد البروتوكول تنظيم عمل
بالدول المعنية بانتهاك حقوق المرأت وشروط تلقي البيغار المتصلة بانتهاك حقوق المرأت من قبل الأاراد 

 والجماعار .

 _ صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة ) الإنمائي للمرأة ( : رابعا  

رأت ويعرل اختصارا  يونيفم  و صندوق الأمم المتحدت الإنمائي للمرأت أو الم ص  لقضايا تنمية الم
أوناء الاحتفال بعام المرأت العالمي ال ي احتفل به طوال  4971 تأسس ل ديسمبر UNIFEMو

. ويقوم البرنامد عل  تواا المساعدار الاقتصادية والتقنية للبرامد المبتكرت والاستراتيجيار ال  4975
دور ا داخل اةتم   ترق  وتحفز بالمرأت وحقوق الانسان، والمشاركة السياسية وتمكين المرأت اقتصاديا  وتعزيز

لضمان حيات آمنة . ،ضااة  ،لى دعم القدرار المؤسسية ل مجالار الت طي  و،دماج النوع الاجتماعي 
 3ل ،دارت اهكم.

دعم البرنامد تمكين المرأت والمساوات بين الجنسين من خيل مكاتب البرنامد والصير  4971ومن  عام 
ناط  الرئيسية ل العالم ،ويعمل الصندوق بالشراكة م  وكالار الأمم ال  تربطه بالمنظمار النسائية ل الم

 المتحدت وم  المنظمار غا اهكومية والإقليمية والعالمية عل  تحقي  الأ دال التالية 

                                                 
 .447عبد الفييم محمود ، المرج  الساب  ،    - 1
اعتمد   ا البروتوكول وعر  للتوقي  والتصدي  والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدت الدورت الرابعة  - 2

 . 41واقا  لأحكام المادت  22/42/2111، تاريخ النفا  9/41/4999  بتاريخ 51واامسونو
    https://ar:Wikipedia . org  2148/ 1/ 41موسوعة ويكيبديا عل  الانترنت بتاريخ  - 3
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 _تعزيز قدرار المنظمار والشبكار النسائية والجمعيار النسائية .

 المؤسسار والدول. _اهصول عل  حشد سياسي ودعم مالي للمرأت لدا مختلف

 _،قامة شراكار جديدت بين منظمار المرأت واهكومار و يئار الأمم المتحدت والقطاع ااا  .

_بناء قاعدت بيانار ومعلومار حول الاستراتيجيار الفعالة ل ،دماج قضايا المرأت والرجل ل عمليار 
 1التنمية .

 المطلب الثاني

 الإقليمي آليات حماية حقوق المرأة على المستوى

وم  ظهور التنظيمار الإقليمية ال  بنيت عل  أساس الانتماء الجفيرال أو الدييم أو العرقي كالاتحاد 
بهدل  الأوروبي والآسيوي والإاريقي ،وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسيمي...تعددر وتنوعت

ترقية المستوا الداخلي للدول بالتعاون الدولي ال ي يحققه التنظيم الدولي.كان الا تمام بترقية وض  المرأت 
مشتركا  وعنت به مختلف التنظيمار الإقليمية. سنتحدة ل   ا المطلب عن آليار حماية حقوق المرأت 

 عل  المستويين العربي والإاريقي .

 الفرع الأول

 قوق المرأة على المستوى العربيآليات حماية ح

لم تكن المنطقة العربية بمعزل عن   ا الجدل العالمي حول حقوق المرأت، القد كان للدول العربية وجودا  ل 
،وتمثل 2المؤتمرار الدولية للمرأت و ل  من خيل عمل ،قليمي منظم تحت منظمة جامعة الدول العربية

                                                 
وقد أوكلت ،لى صندوق الأمم المتحدت الإنمائي للمرأت طبقا  لإعين ومنهاج بكين المنبث  عن المؤتمر العالمي الراب   - 1

، ولاية زيادت اايارار والفر  115، ل الفقرت  4995/سبتمبر / 45-1المعيم بالمرأت المنعقد ل بيكين خيل الفترت 
ة للمرأت ل البلدان النامية ،من خيل تقد  المساعدت التقنية والمالية لإدراج البعد المتاحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعي

المتعل  بالمرأت ل التنمية عل  جمي  الأصعدت، ومن تم ينبفيي أن يقوم الصندوق ،حسب الاقتضاء باستعرا  وتعزيز 
الميدانين السياسي والاقتصادي . ويُب أن برنامد عمله ل ضوء منهاج العمل، م  التركيز ل  ل  عل  تمكين المرأت ل 

يركز دور الدعوت ال ي يقوم بها الصندوق عل  تشجي  ،قامة حوار متعدد الأطرال حول السياسار ايما يتعل  بتمكين 
 المرأت ، وينبفيي أن تتواار للصندوق الموارد المالية والبشرية الكااية للقيام بمهامه .

يار حماية حقوق الانسان والمرأت ل اةتم  الدولي والعربي "، المرأت العربية ل اهيات قمر خليفة  باني، "تفعيل آل - 2
 . 278-277،   2142العامة والسياسية ،منشورار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القا رت ،



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

837  

 

ومنظمة المرأت العربية ل  4974بعة لجامعة الدول العربية من  سنة  ل  ل ،نشاء لجنة للمرأت العربية تا
 .2111سنة 

 أولا  _لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية :

،دراكا  من جامعة الدول العربية بأن تحقي  الإصيح والتنمية الشاملة وحل مشكير العالم العربي 
 بلشراك المرأت العربية ل ش  مجالار التنمية ،اقد أولت الجامعة الاجتماعية والاقتصادية لا يتحق  ،لا

ا تماما  كباا  لشؤون المرأت من خيل ،نشائها "لجنة المرأت العربية "، وال  تضم ل عضويتها ممثلين لجمي  
ية ، ممثي  وعل  المستوا اهكومي وغا اهكومي . وتجتم  اللجنة بصفة دور  22الدول العربية وعدد م 

بهدل تمكين المرأت العربية من ممارسة دور ا ل اةتم  ونشر الوعي ل أوساط الرأي العام العربي بقضايا 
المرأت والأسرت.ودعم التعاون بين الدول العربية والتنسي  ايما بينها ،ومتابعة الجهود الدولية والعربية 

 ر العيقة بشؤون المرأت وحقوقها والعربية والدولية  اللنهو  بالمرأت العربية ،والتعاون م  المنظمار الوطنية 

كأمانة انية للجنة ثم جصي  وحدت مستقلة   4981كما كان لإنشاء ،دارت خاصة بالمرأت والأسرت سنة 
 1أوره البالغ ل تعزيز العمل العربي المشترك ل   ا اةال. 2111للمرأت بالأمانة العامة من  

ول ،طار الإصيح المؤسسي تم را  عدد النساء ،لى مواق  ،دارية قيادية ل الأمانة العامة لجامعة الدول 
ولأول مرت تعيين أول امرأت ل منصب الأمين العام المساعد ل جامعة الدول  2111العربية ،اتم سنة 

ا من أجل تعزيز وتمكين .وواصلت جامعة الدول العربية جهود 4915العربية و ل  من  تأسيسها سنة 
المرأت من خيل المنظمار و،نشاء ا ياكل والآليار ال  نجحت ل وض  استراتيجيار للنهو  بالمرأت ثم 

. أنشأر   ه اللجنة بموجب 2عكفت عل  تجسيد   ه الاستراتيجيار ،لى برامد وأنشطة قيد التنفي 
 3. 4997من الميثاق العربي هقوق الانسان لسنة  11المادت 

                                                 
 .279المصدر نفسه ،    - 1
فيزية ، حيع شكلت الدول العربية لجان وما سبقه من خطوار تح 4995ولقد كان   ا خاصة ل مؤتمر بكين - 2

قومية مثل ايها القطاع الرسمي والقطاع الأ لي ،قامت بلعداد تقارير عن وض  المرأت داخل كل دولة عربية، ولقد تم 
  بالرجوع ،لى   ه التقارير ،و   ااطة ال  اعتمد ا 2115صياغة وويقة وااطة العربية للنهو  بالمرأت ح  عام 

.واعتمدر 4991/ نوامبر/41-1لعربية ل الاجتماع العربي الإقليمي التحضاي لمؤتمر بكين المنعقد ل الدول ا
الأمانة العامة للمؤتمر العالمي الراب  للمرأت   ه الوويقة كأحد الووائ  الإقليمية الرسمية عند ،عداد ا لمشروع منهاج عمل 

 . 278بكين، قمر خليفة  باني، المرج  الساب  ،  
المؤرخ ل  5127اعتمد الميثاق العربي هقوق الانسان بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  - 3

 .4997/سبتمبر/45
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 ثانيا _ منظمة العمل العربية : 

تحقيقا  للتعاون والعمل العربي المشترك ل مجال تطوير وض  المرأت العربية والارتقاء به لتحقي  التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأ دااها القومية، وتمشيا  م  ما يقضي به ميثاق جامعة 

تعاون بين الدول الأعضاء ل كااة اةالار ، تم ،نشاء منظمة المرأت العربية الدول العربية من تعزيز ال
 2111.1انطيقا  من ،عين القا رت الصادر عن مؤتمر قمة المرأت العربية الأول المنعقد ل نوامبر 

وتدعيم   دل المنظمة ،لى المسا ة ل تعزيز التعاون والتنسي  العربي المشترك ل مجال تطوير وض  المرأت
 دور ا ل اةتم  وعل  الأخ   

 _تحقي  تضامن المرأت العربية باعتباره ركنا  أساسيا  للتضامن العربي .

_تنسي  مواقف عربية مشتركة ل الشأن العام العربي والدولي عند تناول قضايا المرأت ل ا اال الدولية 
 والإقليمية .

المرأت ضمن خط  وسياسار التنمية الشاملة وتبادل اابرار  _تنمية الوعي بقضايا المرأت و،دماج قضايا
 2والتعاون المشترك ل مجال النهو  بالمرأت.

 المرأة العربية التابعة لمنظمة العمل العربية : ثالثا  _ لجنة شؤون عمل

ي ل ،طار ا تمامها بلنشاء ا ياكل والآليار المؤسسية ال  تفعل جهود ا من أجل التمكين الاقتصاد
للمرأت قامت منظمة العمل العربية بلنشاء لجنة مختصة اسمها "لجنة شؤون عمل المرأت العربية "، وتسع  
اللجنة ،لى ،وارت الا تمام بكل ما يخ  المرأت العاملة من خيل ،جراء المسوح وعقد الندوار و،نجاز 

ين المرأت العربية العاملة للوصول الدراسار ال  تناقش الواق  الاجتماعي والاقتصادي والثقال لواق  تمك
 ،لى مراكز صن  القرار.

                                                 
من دور انعقاده  1421بناء عل  موااقة مجلس جامعة الدول العربية عل  قيام منظمة المرأت العربية بقراره رقم  - 1

بتاريخ  4121وموااقة اةلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم  2114/سبتمبر/41  المنعقد بتاريخ 441العادي و
، اتفقت الدول العربية الموقعة عل    ه الاتفاقية وال  تتضمن 2111، ودخلت حيز النفا  ل 2114/سبتمبر/42
ر العربية اهالية مادت .انظر  عادل عبد العزيز السن ، "الإمكانيار والفر  المتاحة للمرأت العربية ل ظل التشريعا 22

للمسا ة ل التنمية المستدامة" ، المرأت العربية ل اهيات العامة والسياسية ،منشورار المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
 . 251،    2142،القا رت ،

 المتعل  بلنشاء منظمة المرأت العربية . 4121  من أحكام القرار 5انظر  المادت و - 2
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كما قامت اللجنة بعد دراستها لشروط وظرول تشفييل النساء ،من منظور مستويار ومعايا العمل 
 العربية والدولية، بوض  الاتفاقية العربية للمرأت العاملة، وتسع  ،لى ضمان العمل بها .

 الفرع الثاني

 قوق الانسان والشعوباللجنة الأفريقية لح

من بين الآليار ا امة عل  المستوا الأاريقي وال  تعيم بحماية حقوق الانسان عامة والمرأت خاصة 
"اللجنة الأاريقية هقوق الانسان والشعو  " و" مؤتمر رؤساء الدول واهكومار الأاريقية ،و ا جهازين 

 اريقية .ل ،طار منظمة الوحدت الأ1أنشأ ا الميثاق الأاريقي

عضو ينت بون  44تتكون من 2أحدة الميثاق الأاريقي " اللجنة الأاريقية هقوق الانسان والشعو " 
عن طري  الاقتراع السري ال ي يقام عل  مستوا الجمعية العمومية لل " مؤتمر رؤساء دول وحكومار 

وليس   4لاعتبارار ش صية.ويتم الانت ا  من قبل مرشحين يختارون 3منظمة الوحدت الأاريقية " 
. ويكون تكوين قائمة المرشحين بدعوت من الأمين العام لمنظمة الوحدت الأاريقية" 5كممثلين عن دو م

أشهر من تاريخ ،جراء الانت ابار لتقد   1الاتحاد الأاريقي حاليا  " للدول الأطرال ل الميثاق ، قبل 
المرشحين حسب الترتيب الأبجدي ويراعها لمؤتمر رؤساء . ثم يعد قائمة 6أسماء المرشحين لعضوية اللجنة

                                                 
  المنعقدت بناوبي عاصمة   48ريقي ال ي عر  عل  اجتماع منظمة الوحدت الأاريقية خيل دور او الميثاق الأا - 1

، 4981/أكتوبر/24من قبل الدول اهاضرت ودخل حيز التنفي  ل  4984/يوليو/28كينيا ، وتم التوقي  عليه ل 
،   2111، 1عار الجامعية ،الجزائر ،ط انظر عمر سعد الله، مدخل ل القانون الدولي هقوق الانسان ، دار المطبو 

241 . 
  من الميثاق الأاريقي هقوق الانسان والشعو ، انظر  السيد أبو ااا، نصو  المواوي  والإعينار 11المادت و - 2

 .211،    2115والاتفاقيار هقوق الانسان ،ايتراك للطباعة والنشر، 
من قواعد و،جراءار اللجنة الأاريقية  44الانسان والشعو  والقاعدت   من الميثاق الأاريقي هقوق 11المادت و - 3

 .4995/ اكتوبر/ 41هقوق الانسان والشعو  المت   من قبل اللجنة الأاريقية هقوق الانسان والشعو  ل 
 .487  من الميثاق الأاريقي هقوق والشعو  ، السيد أبو ااا ،  14/2المادت و - 4
من قواعد و،جراءار اللجنة الأاريقية هقوق الانسان والشعو   " لا  42من القاعدت  2قرت ومن  ل  تن  الف - 5

 يُوز لأي عضو أن يمثله عضو آخر " .
 .487  من الميثاق الأاريقي هقوق الانسان والشعو  ،السيد أبو ااا،   15المادت و - 6
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الدول واهكومار للإطيع عليها .قبل الاقتراع السري عليها خيل مؤتمر عام لرؤساء الدول 
 قبل شهر عل  الأقل. 1واهكومار الأاريقية

اء  عل  اقتراح وتعقد اللجنة دورتين عاديتين سنويا  تستمر كل منها حوالي الأسبوعين، وتحدد تاريخها بن
 من الميثاق الأاريقي 15رئيسها بالتشاور م  الأمين العام لمنظمة الوحدت الأاريقية، وأعطت المادت و

 هقوق الانسان والشعو  الاختصاصار التالية  

تجمي  الووائ  و،جراء الدراسار والبحوة حول  -_ النهو  بحقوق الانسان والشعو  وبخاصة   أ4
ل مجال حقوق الانسان والشعو  وتنظيم الندوار واهلقار الدراسية والمؤتمرار ونشر المشاكل الأاريقية 
صياغة ووض  المبادئ والقواعد ال   دل ،لى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمت   -المعلومار.  

بحقوق الانسان والشعو  واهريار الأساسية لكي تكون أساسا  لسن النصو  التشريعية من قبل 
التعاون م  سائر المؤسسار الأاريقية والدولية المعنية بالنهو  بحقوق الانسان  -اهكومار الأاريقية. ج

 والشعو  وحمايتها.

 _ ضمان حماية حقوق الانسان والشعو  طبقا  للشروط الواردت ل   ا الميثاق.2

كااة الأحكام الواردت ل   ا الميثاق بناء عل  طلب دولة طرل أو ،حدا مؤسسار منظمة   _ تفسا1
 الوحدت الأاريقية أو أي منظمة تعترل بها منظمة الوحدت الأاريقية.

 _ القيام بأي مهام أخرا قد يوكلها ،ليها مؤتمر رؤساء الدول واهكومار.1

المرأت صياغة بروتوكول حقوق المرأت ل أاريقيا الملح   ومن الإنجازار ال  حققتها اللجنة هماية حقوق
بالميثاق الأاريقي هقوق الانسان والشعو  ،ال ي اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومار 

. 2111/يوليو/44الاتحاد الأاريقي أوناء انعقاد قمتها العادية الثانية ل العاصمة الموزمبيقية ، مابوتو ل 
 دت واعترل ايه بمجموعة حقوق .ما 12ال ي ضم 

 

 

 

 
                                                 

 .241عمر سعد الله ،المرج  الساب  ،    - 1
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 الخاتمة

بعد تفصيلنا للحقوق المعترل بها للمرأت وال  تنوعت لتشمل كل اهقوق المعترل بها للإنسان عل  قدم 
المساوات بين الرجال والنساء ،المبدأ ال ي ل سبيل تحقيقه سلكت بعض الدول طري  ،برام المعا دار 

 قية حقوق المرأت ،وبناء  عل  ما سب  توصلنا ،لى النتائد التالية  الدولية و،نشاء آليار  دل لتر 

_ تتمت  المرأت طبقا  ليتفاقيار الدولية بالعديد من اهقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقااية والدينية 4
 والسياسية.

رأت سواء  _ أنشأ اةتم  الدولي آليار  ار طاب  عالمي وأخرا  ار طاب  ،قليمي هماية حقوق الم2
كانت مؤسساتية أو تشريعية، أما الآليار التشريعية اتتمثل ل الصكوك الدولية بم تلف أنواعها، أما 

 المؤسساتية اتتمثل ل الأجهزت واللجان المت صصة المعنية بحقوق المرأت .

عامة _ يلعب التنظيم الدولي سواء العالمي أو الإقليمي دور  ام ل حماية حقوق الانسان بصورت 1
 وحقوق المرأت بصفة خاصة ،مثل الدور ال ي تقوم به منظمة الأمم المتحدت وأجهز ا.

_ عل  مستوا الآليار  ار الطاب  الدولي الننا نجد أن اةلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم بدور 1
أت ولجنة القضاء ل غاية الأ ية ل ترقية وتعزيز حماية حقوق الانسان ،ضااة ،لى اللجان اااصة بوض  المر 
 عل  التمييز ضد المرأت المنبثقة عن اتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت .

_ أما بخصو  الآليار عل  المستوا الإقليمي النها متعددت انجد ا عل  المستوا العربي مثل لجنة 5
ربية وعل  المستوا الأاريقي نجد اللجنة المرأت العربية التابعة لجامعة الدول العربية وك ل  منظمة المرأت الع

 الأاريقية هقوق الانسان والشعو . 

 ومن أجل تعزيز وتطوير آليار حماية حقوق المرأت ل ش  اةالار الننا نوصي بما يلي  

_ تفعيل الاتفاقيار الدولية اهامية للمرأت ،و  ا لا يتحق  ،لا بالإرادت السياسية من خيل تعديل 4
 لقانونية و،قرار مبدأ المساوات الفعلي .نصوصها ا

_ نشر وقااة حقوق المرأت وآليار حمايتها وتعزيز ا عن طري  تعليم حقوق الانسان ل النظام التعليمي 2
 الرسمي، وتشجي  اةتم  المدني للقيام ببرامد توعوية وتكوينية للمرأت لتعريفها بحقوقها .

ل  تبوء مكانتها ل اةتم  من خيل اهر  عل  تلقيها التعليم _ منح المرأت الوسائل ال  تساعد ا ع1
 اليزم ، و،يُاد المناخ القانوني لدعم مشاريعها وازد ار عملها سواءا  بسواء كالرجل .



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

848  

 

 المراجع والمصادر

 _ الاتفاقيات والوثائ  :

 247المتحدت رقم  الاعين العالمي هقوق الانسان ال ي صدر بموجب قرار الجمعية العامة لامم -4
 .4918/ديسمبر/41المؤرخ ل 

 .4952اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت لعام  -2

 -2211،عين القضاء عل  التمييز ضد المرأت، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدت  -1
 .4917/نوامبر/27والمؤرخ ل  22د 

/ 48المؤرخ ل  11/481لعامة لامم المتحدت اتفاقية حقوق المرأت بموجب قرار الجمعية ا -1
 .4979ديسمبر/

 4999البروتوكول الاختياري الملح  باتفاقية القضاء عل  جمي  أشكال التمييز ضد المرأت لسنة  -5
 .4999/أكتوبر/9  بتاريخ 51بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدت الدورت الرابعة واامسون و

كين المنبث  عن المؤتمر العالمي الراب  المعيم بالمرأت المنعقد ل بكين خيل الفترت اعين ومنهاج عمل ب -1
 .4995/سبتمبر/1-45

 .4915ميثاق منظمة الأمم المتحدت  -7

المؤرخ ل  5127الميثاق العربي هقوق الانسان بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  -8
 .4997/سبتمبر/45

هقوق الانسان والشعو  ال ي عقد ل اجتماع منظمة الوحدت الأاريقية خيل  الميثاق الأاريقي -9
 . 4984/يوليو/28المنعقدت بناوبي عاصمة كينيا، وتم التوقي  عليه ل  48دور ا 

 _ الكتب والمقالات :

أحمد أبو الواا، اهماية الدولية هقوق الانسان ل ،طار منظمة الأمم المتحدت والوكالار  -4
 .2111،دار النهضة العربية، القا رت،  4ت صصة، طالم

السيد أبو ااا، نصو  المواوي  والإعينار والاتفاقيار هقوق الانسان ، ابتراك للطباعة والنشر ،  -2
2115. 
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جابر ،برا يم الراوي ،حقوق الانسان وحرياته الأساسية ل القانون الدولي والشريعة الإسيمية ،دار  -1
 .2141،  2والتوزي  ، عمان ، طوائل للنشر 

جعفر عبد السيم ،" المرأت واهيات العامة ل المواوي  والاتفاقيار الدولية". المرأت العربية قي اهيات  -1
 . 2142العامة والسياسية ، منشورار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القا رت ، 

ر الدولية والشريعة الإسيمية والتشري  الوضعي خالد مصطف  اهمي ،حقوق المرأت بين الاتفاقيا -5
 . 2117"دراسة مقارنة" ،دار الجامعة الجديدت ،

سند حسن سعد ،اهماية الدولية ه  الانسان ل السيمة الجسدية" دراسة مقارنة ل ظل أحكام  -1
 . 4999،  4الشريعة الإسيمية ومدا   ه اهماية ل مصر"، دار النهضة العربية، القا رت، ط

عادل عبد العزيز السن ،" الإمكانيار والفر  المتاحة للمرأت العربية ل ظل التشريعار العربية  -7
اهالية للمسا ة ل التنمية المستدامة ".المرأت العربية ل اهيات العامة والسياسية ، منشورار المنظمة العربية 

 . 2142للتنمية الإدارية ،القا رت، 
مود ،حقوق المرأت ل القانون الدولي والشريعة الإسيمية، دار النهضة العربية ، القا رت عبد الفييم مح -8

 . 4،4994،ط 
 1عمر سعد الله ،مدخل ل القانون الدولي هقوق الانسان، دار المطبوعار الجامعية، الجزائر ، ط -9
،2111 . 

ل اةتم  الدولي والعربي". المرأت  قمر خليفة  باني، "تفعيل آليار حماية حقوق الانسان والمرأت -41
 . 2142العربية ل اهيات العامة والسياسية، منشورار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القا رت ،

محمد علي صالح المنصوري، اهقوق السياسية للمرأت ل الشريعة الإسيمية والقانون الدولي،  -44
 .  2144، 4مؤسسة الانتشار العربي، باور ،ط 

 _مواقع الانترنت :
  http;//www.un.orgموق  الأمم المتحدت عل  الانترنت  -4
 21/1/2145موق  جامعة مينيسوتاومكتبة حقوق الانسان  بتاريخ  -2

https://www.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDecIPI.html  
  http://ar.Wikpedia.orgموسوعة ويكيبيديا عل  الانترنت   -1
 

 

 
 


